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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن حكم دخول ما على أدوات الشرط التى تجزم فعلين.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- حكم دخول ما على أدوات الشرط التى تجزم فعلين.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول حكم دخول ما على أدوات الشرط التى تجزم فعلين.
II. موضوع المقالة 
حكم دخول ما على أدوات الشرط التى تجزم فعلين:
قال ابن عصفور في (المقرب): وهذه الأدوات منها ما تلزمه ما وهو إذ وحيث، ومنها: ما لا تلزمه ما وهو إن وأين وأي وأيان ومتى، ومنها ما لا تلحقه ما وهو ما بقي، وهذا معناه: أن اتصال ما بأدوات الشرط على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: ضرب واجب: فلا تجزم الأداة إلا إذا اقترنت بما، وذلك في إذ ما وحيثما، وإنما وجبت زيادة ما فيهما لتكفهما عن الإضافة، فيتأتى الجزم بهما؛ إذ لا تجتمع الإضافة والجزم؛ لأن المضاف إليه حال محال الاسم فهو واجب الجر، فكيف يجزم، وقيل: زيدت ما فيهما للفرق بين حالة الجزم وغيرها، وقد أجاز الفراء الجزم بهما بدون ما، وهو مخالف للإجماع.

الضرب الثاني: ضرب ممتنع: وذلك في أنى ومن وما ومهما عند الجمهور، وأجاز الكوفيون إلحاق ما بمن وأن.

الضرب الثالث: ضرب جائز: وذلك في إن وأي وأين وأيان ومتى، ومنعه بعضهم في أيان، والصحيح الجواز.

هل تدخل في الجوازم إذا الشرطية؟

المشهور أن إذا الشرطية لا يجزم بها إلا في ضرورة الشعر، وذلك لأنها وضعت للدلالة على زمن شيء محقق الوقوع، كما تقول: أجيئك إذا قدم المسافرون، وأداة الشرط الجازمة إنما تستعمل فيما يحتمل الوقوع وعدمه؛ فلذلك كان حقها ألا تجزم المضارع في الاختيار، ولم يأت الجزم بها إلا في الشعر حملًا لها على متى، وقد صرح بذلك ابن مالك في (الكافية الشافية) عندما قال: 

	وشاع جزم بإذا حملا على

	*
	متى وذا في النثر لم يستعملا



ثم قال في الشرح: وشاع في الشعر الجزم بإذا حملًا على متى، فمن ذلك إنشاد سيبويه:

	ترفع لي خندف والله يرفع لي

	*
	نارًا إذا خمدت نيران منتقد



وكإنشاد الفراء:

	استغني ما أغناك ربك بالغنى

	*
	وإذا تصبك خصاصة فتحمّل



وقد ظهر الجزم بإذا في البيت الأول في جواب الشرط تقد، وأصله تقد بسكون الدال، لكنها حُرّكت لأجل القافية، وهذا البيت للفرزدق، وخندف: علم قبيلة، كما ظهر الجزم في البيت الثاني في فعل الشرط تصبك، وهذا البيت لعبد القيس البراجمي، وقد أطلق في التسهيل القول بمجيء إذا جازمة حيث قال: وقد يجزم بإذا الاستقبالية حملًا على متى.

وقال المرادي في شرح هذا الموضع: وظاهر كلام المصنف: أنه يجوز في قليل من الكلام، وقد صرح ابن مالك بذلك في كتابه (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) فقال:

هو في النثر نادر وفي الشعر كثير، وجعل منه قوله  لعلي وفاطمة {: ((إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعًا وثلاثين)) هذا، وقد ذهب بعض النحويين إلى جواز الجزم بإذا في النثر بشرط أن يزاد بعدها ما، فيصح عندهم أن يقال: إذا ما تجتهد في أمورك تلقى الفوز والنجاح، فالأقوال حول الجزم بها ثلاثة: هل تدخل في الجواز بكيف؟ قال المرادي في (شرح التسهيل): كيف اسم لتعميم الأحوال وهي من أسماء الاستفهام، وقد يجازى بها معنىً لا عملًا، فيقال: كيف تصنع أصنع، ولا يجزم بها خلافًا للكوفيين؛ فإنهم يجزمون بها ولم يسمع، وإنما أجازوه بالقياس، والربط بها قليل، ووافق قطرب الكوفيين، وأجاز بعضهم الجزم بها إذا كان معها ما. انتهى.

ومعنى قوله "لتعميم الأحوال": أنها تدل على عموم الأحوال فلا تختص بحالٍ دون حال؛ فهي في الاستفهام يسأل بها عن كل حال، فيقال مثلًا: كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ وكيف أنت أجائع أم شبعان؟ وكيف أنت أمقيم أم مسافر؟ وقول النحويين: يجازى بها معنًى لا عملًا أنها تكون شرطًا غير جازم، فتقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير مجزومين، وإنما لم تعمل الجزم لمخالفتها لأدوات الشرط لوجوب موافقة شرطها لجوابها ما لم يكن شرطها المشيئة والإرادة، نحو: كيف تكون أكون، وكيف تعمل أعمل، وإذا كان شرطها فعل المشيئة لم يشترط في جوابها أن يوافقه.

ومن استعمالها شرطًا .... وجوابها في الآيتين محذوف؛ لدلالة ما قبلها عليه، وقد ظهر مما تقدم أن الجزم بكيف فيه ثلاثة أقوال للنحويين:

الأول: قول جمهور البصريين، وهو أنها لا يجزم بها مطلقًا.

والثاني: قول الكوفيين ومعهم قطرب من البصريين، وهو جواز الجزم بها قياسًا مطلقًا، فيجوز عندهم أن يقال: كيف تجلس أجلس، ومعنى: مطلقًا أي سواء اتصلت بها ما أم لم تتصل بها.

والثالث: قول لبعض النحويين، وهو جواز الجزم بها بشرط أن تتصل بها ما، فيصح عندهم أن يقال: كيفما تجلس أجلس.
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